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 الشكر والتقدير

 أشكر الله وافر الشكر على توفيقه لي وإعانتي على إتمام بحثي العلمي. 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معهد العلمين وكادره التدريسي والإداري، وأخص بالشكر كما  

عميد معهد العلمين الْستاذ الدكتور زيد عدنان العكيلي، ورئيس قسم القانون الخاص الْستاذ 

الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، والْستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد وإلى جميع أساتذتي في  

مرحلة التحضيرية لما بذلوه من جهود مخلصة في دعم المسيرة الْكاديمية وتعزيز بيئة العلم ال

 .والمعرفة

ولا يفوتني أن أُعبر عن امتناني العميق لْستاذتي المشرفة الْستاذة الدكتورة رغد فوزي، التي 

لتوجيهاتها السديدة وعطائها كانت لي خير مرشد وداعم خلًل هذه الرحلة العلمية، فقد كان  

الدائم الْثر البالغ في إنجاز هذه الرسالة، فمهما سطّرت من كلمات الشكر والثناء، لن أوفيها 

 .حقها، فلها منّي كل الاحترام والتقدير

كما أخص بالشكر الْستاذ الدكتور أحمد سامي المعموري لمساهمته القيمة ومساعدته لي في  

 لة.اختيار عنوان هذه الرسا
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 المستخلص

إطار‌ في‌ الجوهرية‌ القانونية‌ المفاهيم‌ كأحد‌ الصرفي‌ الانحسار‌ موضوع‌ الدراسة‌ هذه‌ تتناول‌
بالإجراءات‌ الإخلال‌ تأثير‌ مدى‌ وتبحث‌ التجارية،‌ الحوالة‌ سيما‌ لا‌ التجارية،‌ بالأوراق‌ التعامل‌

وخصوصاً‌‌ الأوراق،‌ بهذه‌ تحيط‌ التي‌ الضمانات‌ على‌ بين‌‌القانونية‌ الصرفي‌ التضامن‌ ضمان‌
للنقود،‌ قانونياً‌ بديلًا‌ بوصفها‌ التجارية‌ الأوراق‌ لنشأة‌ تاريخي‌ بتأصيل‌ الدراسة‌ بدأت‌ الملتزمين.‌
من‌‌ قوتها‌ تستمد‌ الأوراق‌ هذه‌ أن‌ وبيّنت‌ المالية،‌ الحقوق‌ وتداول‌ والائتمان‌ الوفاء‌ في‌ تُستخدم‌

الض من‌ بجملة‌ محمية‌ وأنها‌ محددة،‌ وقانونية‌ شكلية‌ بين‌‌خصائص‌ التضامن‌ أبرزها‌ مانات‌
‌الموقعين.

ركّزت‌الرسالة‌على‌أن‌مبدأ‌الانحسار‌الصرفي‌يُشير‌إلى‌تراجع‌الحماية‌القانونية‌للورقة‌التجارية‌‌
بسبب‌مخالفة‌حاملها‌لبعض‌الشروط‌أو‌الإجراءات‌الجوهرية،‌كعدم‌تقديم‌الورقة‌للوفاء‌في‌الوقت‌

ا‌يفقد‌الورقة‌صفاتها‌التجارية‌ويحولها‌إلى‌سند‌‌المحدد‌أو‌عدم‌تنظيم‌الاحتجاج‌بشكل‌صحيح،‌م
الموقعين‌ على‌ الرجوع‌ في‌ حقه‌ الحامل‌ يفقد‌ وبهذا،‌ المدني.‌ القانون‌ لقواعد‌ يخضع‌ عادي‌

‌بالتضامن،‌وهو‌ما‌يشكّل‌تقييداً‌جوهرياً‌على‌الضمانات‌الصرفية.
وا العراقية‌ التشريعات‌ فاستعرضت‌ مقارناً،‌ تحليلياً‌ منهجاً‌ الدراسة‌ والمصرية‌اعتمدت‌ لفرنسية‌

اكتفت‌‌ بل‌ تعريفاً‌صريحاً،‌ الصرفي"‌ "الالتزام‌ تُعرّف‌ لم‌ القوانين‌ أن‌معظم‌هذه‌ وبيّنت‌ واللبنانية،‌
التضامن‌‌ بين‌ الجوهرية‌ الفروق‌ الدراسة‌ ناقشت‌ كما‌ عليها،‌ ينبني‌ التي‌ الشكلية‌ الشروط‌ بوضع‌

وأثر والإجراءات،‌ النطاق،‌ من‌حيث‌ المدني،‌خصوصاً‌ والتضامن‌ أن‌‌‌الصرفي‌ وأكدت‌ الدفوع،‌
تصرف‌ بحُسن‌ مشروط‌ لكنه‌ التجارية،‌ بالورقة‌ الثقة‌ لتعزيز‌ قانونية‌ أداة‌ يُعد‌ الصرفي‌ التضامن‌

‌الحامل.
بين‌‌ التوازن‌ حماية‌ هدفها‌ تشريعية‌ أداة‌ هو‌ الصرفي‌ الانحسار‌ مبدأ‌ أن‌ إلى‌ الدراسة‌ وخلصت‌

نتائج‌ق إلى‌ الحالات‌ لكنه‌قد‌يؤدي‌في‌بعض‌ التجارية،‌ الورقة‌ اسية‌على‌الحامل‌حسن‌‌أطراف‌
النية،‌ودعت‌إلى‌ضرورة‌مراجعة‌التشريعات‌العراقية‌لتكون‌أكثر‌وضوحاً‌وإنصافاً‌في‌تنظيم‌هذا‌

‌المبدأ.
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 مقدمة 
‌:‌أولاا: موضوع البحث

تٌعدّ‌الأوراق‌التجارية‌في‌العصر‌الحديث‌من‌أبرز‌الوسائل‌القانونية‌والعملية‌التي‌تُستخدم‌لتسوية‌‌
المالية،‌فهي‌تحتل‌مكانة‌مركزية‌في‌الحياة‌الاقتصادية،‌نظراً‌لما‌توفره‌‌الديون‌والوفاء‌بالالتزامات‌‌

من‌مزايا‌تتجاوز‌حدود‌التعامل‌النقدي‌المباشر.‌فهي‌لا‌تمثل‌مجرد‌تعهد‌بالدفع،‌بل‌تُجسّد‌أداة‌
في‌‌ وتُسهم‌ الاقتصادية،‌ والوظائف‌ القانونية‌ الخصائص‌ بين‌ تجمع‌ خاص،‌ طابع‌ ذات‌ تداول‌

‌وتيسير‌المعاملات‌التجارية،‌سواء‌على‌المستوى‌المحلي‌أو‌الدولي.تسهيل‌حركة‌الأموال‌
أو‌‌ التظهير‌ عبر‌ آخر‌ إلى‌ شخص‌ من‌ للانتقال‌ قابليتها‌ في‌ التجارية‌ الأوراق‌ أهمية‌ وتكمن‌
وسرعة‌‌ مرونة‌ أكثر‌ ويجعلها‌ وظيفتها،‌ في‌ النقود‌ يُضاهي‌ تداولياً‌ طابعاً‌ يمنحها‌ مما‌ المناولة،‌

‌ة،‌التي‌تخضع‌لإجراءات‌أكثر‌تعقيداً‌وتقييداً.مقارنةً‌بحوالة‌الحق‌المدني
القانونية‌‌‌ الصفة‌ بين‌ تجمع‌ خاصة،‌ طبيعة‌ ذات‌ أداة‌ التجارية‌ الورقة‌ تُعدّ‌ المنطلق،‌ هذا‌ ومن‌

دون‌ للوفاء،‌ ضمانات‌ وتوفير‌ المتعاملين،‌ بين‌ الثقة‌ تعزيز‌ في‌ وتُسهم‌ الاقتصادية،‌ والوظيفة‌
‌أو‌المصرفية.‌الحاجة‌إلى‌تدخل‌مباشر‌من‌السلطات‌النقدية

ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌نشأة‌الأوراق‌التجارية‌لم‌تكن‌نتيجة‌لتشريع‌مسبق،‌بل‌جاءت‌استجابة‌‌
لحاجة‌عملية‌في‌البيئة‌التجارية،‌حيث‌ابتكرها‌التجار‌كوسيلة‌لتسوية‌معاملاتهم‌بعيداً‌عن‌القيود‌‌

ا،‌بما‌يضمن‌حماية‌الحقوق‌‌التقليدية،‌قبل‌أن‌تتدخل‌التشريعات‌لاحقاً‌لتنظيم‌استخدامها‌وتقنينه‌
ويُحقق‌التوازن‌بين‌حرية‌التداول‌والاستقرار‌القانوني.‌وقد‌انعكس‌هذا‌التدخل‌في‌قوانين‌التجارة،‌‌
ومنها‌القانون‌التجاري‌العراقي،‌الذي‌تناول‌ثلاثة‌أنواع‌رئيسية‌من‌الأوراق‌التجارية:‌السند‌لأمر،‌‌

‌انونياً‌خاصاً‌يُراعي‌طبيعتها‌ووظيفتها.والكمبيالة،‌والشيك،‌واضعاً‌لكل‌منها‌نظاماً‌ق
تأمين‌‌ إلى‌ تهدف‌ التي‌ الضمانات‌ التجاري‌منظومة‌من‌ القانون‌ يُكرّس‌ التنظيم،‌ هذا‌ وفي‌ضوء‌
الوفاء‌بقيمة‌الورقة‌التجارية،‌وتوفير‌الحماية‌القانونية‌لحاملها،‌سواء‌كان‌هذا‌الحامل‌أصيلًا‌أو‌‌

إلى‌نوعين:‌ضم‌ التجارية،‌خلفاً.‌وتنقسم‌هذه‌الضمانات‌ انات‌عامة‌تشمل‌جميع‌صور‌الأوراق‌
مثل‌التضامن‌الصرفي‌الذي‌يُلزم‌جميع‌الموقّعين‌على‌الورقة‌بتحمل‌المسؤولية‌التضامنية‌تجاه‌‌
الذي‌‌ القبول‌في‌الحوالة،‌ تُقرّر‌لبعض‌الأوراق‌دون‌غيرها،‌كضمان‌ حاملها؛‌وضمانات‌خاصة‌

‌الات.يُعدّ‌شرطاً‌جوهرياً‌لقيام‌الالتزام‌في‌بعض‌الح
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تنفيذية،‌‌ قوة‌ التجارية‌ الورقة‌ على‌ تُضفي‌ التي‌ المبادئ‌ أبرز‌ من‌ الصرفي‌ التضامن‌ مبدأ‌ ويُعدّ‌
وتمنح‌حاملها‌مركزاً‌قانونياً‌مميزاً،‌يُمكّنه‌من‌الرجوع‌على‌أي‌من‌الموقّعين‌دون‌الحاجة‌لإثبات‌‌

القانونية‌المقررة،‌تقصير‌أو‌خطأ،‌غير‌أن‌هذا‌الالتزام‌يظل‌مشروطاً‌بقيام‌الحامل‌بالإجراءات‌‌
بهذه‌ الإخلال‌ حال‌ وفي‌ المحددة،‌ المواعيد‌ في‌ الاحتجاج‌ تقديم‌ أو‌ الدفع‌ عن‌ الامتناع‌ كإثبات‌
الإجراءات،‌يفقد‌التضامن‌أثره،‌مما‌يُضعف‌من‌القيمة‌القانونية‌للورقة‌ويُعرّض‌حاملها‌لمخاطر‌

‌قانونية‌ومالية.‌
حقو‌ حماية‌ بين‌ التوازن‌ تحقيق‌ أهمية‌ تبرز‌ هنا،‌ المعاملات‌ومن‌ استقرار‌ وضمان‌ الحامل‌ ق‌

التجارية‌بما‌‌ يُشكّل‌تحدياً‌مستمراً‌أمام‌المشرّع،‌ويدفع‌نحو‌تطوير‌التشريعات‌ التجارية،‌وهو‌ما‌
الاعتماد‌ وتزايد‌ العولمة‌ الاقتصاديين.‌وفي‌ظل‌ الفاعلين‌ السوق‌واحتياجات‌ تطورات‌ يتلاءم‌مع‌

ا تشهد‌ أن‌ يُتوقع‌ الحديثة،‌ المالية‌ الأدوات‌ بنيتها‌‌على‌ في‌ التطوير‌ من‌ مزيداً‌ التجارية‌ لأوراق‌
ويُرسّخ‌‌ التجارية،‌ العلاقات‌ وتنظيم‌ الاقتصاد‌ دعم‌ في‌ فعالة‌ كأداة‌ دورها‌ يُعزّز‌ بما‌ القانونية،‌

‌مكانتها‌كوسيلة‌قانونية‌مرنة‌وآمنة‌لتسوية‌الالتزامات‌المالية.‌
 ثانياا: أهمية موضوع الدراسة:

البحث‌في‌تعميق‌الفهم‌القانوني‌لمبدأ‌الانحسار‌الصرفي‌كأحد‌‌الأهمية‌العلمية:‌حيث‌يسهم‌‌ -1
يثري‌ كما‌ التجارية،‌ الورقة‌ ضمانات‌ ويعالج‌ التجارية،‌ الأوراق‌ مجال‌ في‌ الدقيقة‌ المفاهيم‌
النصوص‌ تفسير‌ على‌ الباحثين‌ قدرة‌ من‌ ويعزز‌ مقارنة،‌ تحليلية‌ بدراسة‌ القانونية‌ المكتبة‌

‌لتشريعية.‌التجارية‌وتطبيقها‌في‌ضوء‌التطورات‌ا
الأهمية‌العملية‌المتعلقة‌بموضوع‌الدراسة،‌إذ‌تكمن‌أهمية‌دراسة‌الانحسار‌الصرفي‌في‌يوفر‌ -2

مع‌‌ التعامل‌ على‌ والتجار،‌ والمحامين‌ كالقضاة‌ الممارسين،‌ يساعد‌ قانونياً‌ إطاراً‌ البحث‌
الثغرات‌ على‌ الضوء‌ يسلط‌ كما‌ والضمانات.‌ بالمخاطر‌ أكبر‌ بوعي‌ التجارية‌ الأوراق‌

القانونية‌‌التشري الحماية‌ لتعزيز‌ عملية‌ حلولًا‌ ويقترح‌ الحامل،‌ حقوق‌ على‌ تؤثر‌ قد‌ التي‌ عية‌
‌وتحقيق‌استقرار‌المعاملات‌التجارية‌‌

فالانحسار‌الصرفي‌لا‌يقتصر‌على‌الجانب‌الإجرائي،‌بل‌يعكس‌فلسفة‌تشريعية‌تهدف‌إلى‌فرض‌‌
اشتراط‌‌ فمن‌خلال‌ التجارية.‌ بالأوراق‌ التعامل‌ في‌ قانوني‌ مثل‌انضباط‌ إجراءات‌محددة،‌ اتباع‌

القانونية‌أو‌إثبات‌الامتناع‌عن‌الوفاء‌من‌خلال‌الاحتجاج،‌ تقديم‌الورقة‌للوفاء‌ضمن‌المواعيد‌
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الأوراق‌‌ استخدام‌ إساءة‌ من‌ وحمايتها‌ الأخرى،‌ الأطراف‌ حقوق‌ ضمان‌ إلى‌ المشرّع‌ يسعى‌
‌.التجارية

‌
‌

‌:ثالثاا: الدراسات ذات الصلة

من‌‌ العديد‌ خصائصها،‌‌تناولت‌ مفهومها،‌ حيث‌ من‌ التجارية‌ الأوراق‌ موضوع‌ المؤلفات‌
وضماناتها،‌إلا‌أن‌معالجة‌مبدأ‌الانحسار‌الصرفي‌بوصفه‌تحولًا‌نوعياً‌في‌القيمة‌القانونية‌للورقة‌‌

 :التجارية‌ظل‌محدوداً.‌وفيما‌يلي‌أبرز‌الدراسات‌ذات‌الصلة

راض الصرفي )دراسة مقارنة في  أثير عبد الجواد حسين المحنا، النظام القانوني للًفت .1
الإسكندرية،  الجديدة،  الجامعة  دار  والْمريكي(،  والفرنسي  والمصري  العراقي  القانون 

 .2024مصر، 
يُعد‌هذا‌العمل‌الأقرب‌إلى‌موضوع‌البحث‌الحالي‌من‌حيث‌طبيعته‌المقارنة‌وتركيزه‌على‌ضعف‌‌

ذلك،‌‌ ومع‌ الضمان.‌ سقوط‌ أو‌ التقادم‌ نتيجة‌ الصرفي‌ على‌‌الالتزام‌ يركز‌ لم‌ الانحسار‌فإنه‌
تناوله‌ضمن‌‌‌‌الصرفي التجارية،‌بل‌ القانوني‌للورقة‌ بذاته‌يؤسس‌لتحوّل‌في‌الضمان‌ كمبدأ‌قائم‌

 .مظاهر‌الافتراض‌والانقضاء‌التدريجي‌للأثر‌القانوني
الحقوقية،   .2 الحلبي  منشورات  التجارية،  الْوراق  أو  التجارية  الْسناد  ناصيف،  إلياس 

 )ليست‌دراسة‌سابقة(‌‌.2018بيروت، لبنان، 
والسند‌لأمر،‌مع‌‌‌ الكمبيالة‌ التجارية،‌لا‌سيما‌ بالأسناد‌ والخاصة‌ العامة‌ الأحكام‌ المؤلف‌ تناول‌

شرح‌لمراحل‌انتقالها‌وضماناتها.‌وعلى‌الرغم‌من‌تناوله‌لبعض‌جوانب‌التقادم‌وسقوط‌الحق،‌إلا‌
 .الضمان‌أنه‌لم‌يربط‌ذلك‌بمفهوم‌الانحسار‌أو‌تأثيره‌المقارن‌على‌نظام

الْوراق   -العمليات المصرفية -هاني دويدار، القانون التجاري "العقود التجارية .3
)ليست‌‌.2008الإفلًس"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -التجارية

 دراسة‌سابقة(



 

12 
 

ركز‌على‌الإطار‌العام‌لنظام‌الأوراق‌التجارية‌والضمانات‌المرتبطة‌بها،‌دون‌التوسع‌في‌تأثير‌‌
لسقوط‌الصرفي‌على‌طبيعة‌الضمان‌أو‌تفسير‌الانحسار‌القانوني.‌يلتقي‌مع‌موضوع‌البحث‌في‌‌ا

 .الجوانب‌العامة‌دون‌الخوض‌في‌البنية‌المفاهيمية‌للانحسار
عبد الحي حجازي، سندات الائتمان الصرفية "الْوراق التجارية"، مكتب السيد عبد الله  .4

 2013وهبة، 
التقادم‌‌ آثار‌ لكن‌‌ناقش‌ الانحسار،‌ مبدأ‌ من‌ يقترب‌جزئيًا‌ مما‌ الصرفية،‌ الدعوى‌ في‌ والانقضاء‌

 .دون‌أن‌يعالجه‌كمفهوم‌تحليلي‌مستقل‌أو‌يُبيّن‌أثره‌في‌تغير‌ضمان‌الورقة
"الكمبيالة   .5 التجارية  الْوراق  محمود،  حنفي  لْمر    -عصام  دار   -السند  الشيك"، 

 .2005الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  
يتقاطع‌مع‌مبدأ‌الانحسار،‌إلا‌أن‌الطرح‌ظل‌في‌‌ التقادم‌وسقوط‌الالتزام،‌مما‌ بيّن‌العلاقة‌بين‌
نطاق‌تقليدي‌لا‌يواكب‌الرؤية‌المقارنة‌التي‌يعتمدها‌هذا‌البحث‌في‌بيان‌التطور‌النظري‌للضمان‌‌

 .الصرفي
مصر .6 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  التجارية،  الْوراق  الشرقاوي،  سمير  ، محمد 

2014. 
أفرد‌شرحًا‌لأثر‌التقادم‌على‌رجوع‌الحامل،‌لكنه‌لم‌يتناول‌تغير‌الوضع‌القانوني‌للورقة‌من‌حيث‌‌

‌)ليست‌دراسة‌سابقة‌(‌‌.قوتها‌كأداة‌ضمان،‌وهي‌الزاوية‌التي‌يركز‌عليها‌هذا‌البحث‌
 رابعاا: إشكالية الدراسة:

استقراره‌وتنفيذه‌في‌موعد‌ما‌ينسجم‌مع‌‌تكمن‌إشكالية‌الدراسة‌بأن‌الأصل‌في‌الالتزام‌الصرفي‌‌
الورقة‌‌ في‌ضمانات‌ يؤثر‌ بالانحسار‌ يسمى‌ ما‌ ووجود‌ التجارية‌ المعاملات‌ في‌ والاستقرار‌ الثقة‌
التجارية‌وأهميتها،‌إذ‌تطرح‌ظاهرة‌الانحسار‌الصرفي‌العديد‌من‌الإشكاليات‌القانونية‌التي‌تؤثر‌‌

ق‌التوازن‌بين‌حقوق‌الحامل‌وواجباته‌القانونية؟‌‌على‌العلاقات‌التجارية،‌أبرزها:‌كيف‌يمكن‌تحقي‌
فيها‌‌ يمكن‌ التي‌ الحالات‌ وبين‌ الانحسار‌ إلى‌ يؤدي‌ الذي‌ الإهمال‌ بين‌ الفاصلة‌ الحدود‌ وما‌
يكفل‌‌ بما‌ التجارية‌ التشريعات‌ تطوير‌ للمشرع‌ يمكن‌ ذلك،‌كيف‌ إلى‌ آثاره؟‌إضافة‌ التخفيف‌من‌

النظام‌‌ استقرار‌ على‌ الظاهرة‌ هذه‌ تأثير‌ من‌ والتجاري؟الحد‌ التساؤل‌‌‌المالي‌ هذا‌ عن‌ ويتفرع‌
‌مجموعة‌من‌التساؤلات‌الفرعية‌حول‌:

 ماهية‌الانحسار‌الصرفي. -1
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 خصائص‌الانحسار‌الصرفي. -2
 تمييزه‌عن‌غيره.‌ -3
 حالاته.‌ -4
 أثر‌الانحسار‌الصرفي‌على‌الدعوى‌الصرفية.‌ -5

 : خامساا: أهداف الدراسة
‌حسار‌الصرفي‌في‌الالتزام‌الصرفي‌أهداف‌الدراسة‌تتمثل‌بهدف‌رئيسي‌وهو‌إيضاح‌مبدأ‌الان‌

وقانون‌‌ التجارة‌ قانون‌ مثل‌ الصلة،‌ ذات‌ العراقية‌ القانونية‌ النصوص‌ تحليل‌ إلى‌ الدراسة‌ وتسعى‌
المصارف،‌من‌أجل‌الوقوف‌على‌مدى‌تنظيمها‌لمبدأ‌الانحسار‌المصرفي،‌وتقييم‌مدى‌كفايتها‌‌

بالأوراق‌‌ المتعاملة‌ الأطراف‌ حقوق‌ حماية‌ المعاملات‌في‌ تطور‌ ظل‌ في‌ خاصة‌ التجارية،‌
بهدف‌ المقارنة‌وذلك‌ التشريعات‌ العراقي‌وبعض‌ التشريع‌ بين‌ وإجراء‌مقارنة‌ الحديثة،‌ المصرفية‌

‌استخلاص‌أفضل‌الممارسات‌القانونية‌في‌تنظيم‌مبدأ‌الانحسار‌المصرفي.
والمؤسسات‌‌ المصارف‌ التزام‌ مدى‌ تقييم‌ إلى‌ الدراسة‌ تسعى‌ المطاف،‌ نهاية‌ بهذا‌‌‌في‌ المالية‌

أهمية‌‌ على‌ الضوء‌ وتسليط‌ التجارية،‌ بالأوراق‌ المتعاملين‌ لدى‌ القانونية‌ التوعية‌ وتعزيز‌ المبدأ،‌
الضمانات‌القانونية‌للأوراق‌التجارية،‌وإبراز‌دور‌مبدأ‌الانحسار‌المصرفي‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌‌

‌حماية‌حقوق‌الحامل‌وضمان‌استقرار‌المعاملات.
 راسة: سادساا: منهجية الد

عالجت‌ التي‌ القانونية‌ النصوص‌ تحليل‌ عبر‌ المقارن‌ التحليلي‌ المنهج‌ على‌ الدراسة‌ هذه‌ تعتمد‌
القوانين‌مثل‌الفرنسي‌والمصري،‌ القانون‌العراقي‌بمجموعة‌من‌ مبدأ‌الانحسار‌الصرفي‌ومقارنة‌

الاستفادة‌‌ إمكانية‌ ومدى‌ والاختلاف،‌ التشابه‌ أوجه‌ على‌ الضوء‌ بتسليط‌ المقارنة‌ من‌‌وتُعنى‌
‌التجارب‌المقارنة‌

 : خطة الدراسة: سابعاا 
للإجابة‌على‌الإشكالية‌التي‌يطرحها‌موضوع‌الدراسة‌اتبعنا‌التقسيم‌الثنائي،‌حيث‌قسمنا‌الدراسة‌‌

‌كالآتي:
‌الفصل‌الأول:‌الإطار‌المفاهيمي‌للانحسار‌الصرفي‌في‌ضمان‌الورقة‌التجارية.‌

‌المبحث‌الأول:‌ماهية‌الإلتزام‌الصرفي.
‌المبحث‌الثاني:‌ماهية‌الإنحسار‌الصرفي.
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‌الفصل‌الثاني:‌حالات‌الانحسار‌الصرفي.
‌المبحث‌الأول:‌حالات‌الانحسار‌الصرفي‌بالوفاء.

‌المبحث‌الثاني:‌حالات‌الانحسار‌الصرفي‌من‌دون‌الوفاء.
 


